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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة

شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،  ونستغفره، ونعوذ بالله من نحمده، ونستعينه،، الحمد للهإن 

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد  من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا

َ حَقَّ تقُاَتِهِ ﴿، ورسوله عبده أن محمدا   سْلمُِونَ﴾ إلِاَّ  تمَُوتنَُّ  وَلاَ  يَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ وَأنَتمُ مُّ
(1)

يأَيَُّهاَ ، ﴿

ن نَّفْس   وَاتَّقوُا  وَنسَِاء   وَبثََّ مِنْهمَُا رِجَالا  كَثيِرا   وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَهاَ وَاحِدَة   النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِهِ  َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِبا  وَالأرَْحَامَ إنَِّ  اللهَّ ﴾ اللهَّ
(2)

 ، َ وَقوُلوُا قوَْلا   ﴿يَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

َ  وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ  سَدِيدا  يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ  وَرَسُولهَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزا  عَظِيما ﴾ وَمَن يطُِعِ اللهَّ
(3)

 : ، أما بعد

، وداعيا  إلى الله بإذنه، بشيرا  ونذيرا   -صلى الله عليه وسلم-أرسل رسوله محمدا   -تعالى -اللهفإن 

وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ  اليوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وسراجا  منيرا  ؛ ليقوم الناس بأمر الله تعالى الذي كَمُلَ به الدين ﴿

﴾دِينا   وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ  نعِْمَتِي
(4)

وحثهم على زكاة ، ، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح أمته

 . وتزكية لنفوسهم، أموالهم طهرة لهم

لمسائل الزكاة تحريرا  ودراسة وتفصيلا ، فكان  –عليهم رحمات الله -وقد انبرى فقهاء المسلمين

خاصة المستجدة  –المسائلهذه إلا أن بعض وبيان قواعدها، ، لهم أعظم الأثر في تفصيل أحكامها

، ومنها مسألة حكم زكاة مشاريع التطوير، والتي رغبت فقهيين بحاجة إلى نظر وتأمللم تزل  -منها

لقضايا الزكاة نية والعشرين االثتمهيدا  لعرضها في الندوة  ؛الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بدراستها

 ، سائلا  المولى الكريم أن يبارك في القول والعمل. المعاصرة، وأشكر لها حسن الثقة التي أولتني إياها

 
                                                                 

 . 101سورة آل عمران، آية  (1)
 . 1سورة النساء، آية ( 1)
 (. 01 - 00سورة الأحزاب، الآيتان )( 3)
 . 3سورة المائدة، آية  (4)
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 مبحث تمهيدي

 ر وصورهفي التعريف بالعقار تحت التطوي 
 في التعريف بالعقار تحت التطوير: المطلب الأول

 
)المجمعات  مثل: يقصد بهذا النوع من العقار: الأرض التي يتم تملكها بقصد بناء مشروع معين عليها،

لاستغلال هذا المشروع السكنية، المجمعات التجارية، الفنادق، المطارات، الجامعات والمدارس، المستشفيات( تمهيداً 

 . (6)، أوبقصد بيعه، فيكون من الموجودات المتداولة(5)بعد إتمام بنائه، فيكون بذلك من الموجودات الثابتة

وتعتبر هذه المشاريع من أبرز صور الاستثمار العقاري الذي يرغب فيه كثير من المستثمرين اليوم؛ نظراً 

لما يتمتع به من قلة حجم المخاطر، مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية، وارتفاع حجم الطلب الكلي على هذه 

سات المالية فرصة سانحة للدخول في هذا النوع المشاريع في الأسواق المحلية عن العرض الكلي، ما أوجد للمؤس

 من الاستثمارات. 

 

 

 

 

                                                                 

وليس بغرض إعادة  يتم شراؤها للاستخدام في تشغيل المنشأة، ملموس وعمر اقتصادي مقدر يزيد عن سنة واحدة،وارد ذات كيان مادي الموجودات الثابتة: م (5)
الخدمات الاستثمارية في المصارف يوسف الشبيلي:.. دبقصد المساعدة على الإنتاجعادة  ؤهاويتم اقتنا كالمباني والمعدات والآلات والسيارات، بيعها للعملاء،
قاموس آركابيتا للعلوم د.نبيل شيبان، دينا كينج شيبان:  بتصرف يسير. (1/493دار ابن الجوزي) م،1005 الطبعة الأولى، ،فقه الإسلاميوأحكامها في ال

 (.20،303)م(، مطبعة كركي، بيروت،1002، الطبعة الثانية، )المصرفية والمالية
وهي مجموع الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة في فترة زمنية قصيرة،وتقتنى عادة بهدف التداول والبيع الموجودات المتداولة:  (0)

 (.51)،الطبعة الأولى،دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركاتبيت الزكاة: والاسترباح.
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 في بيان صور مشاريع التطوير العقاري : المطلب الثاني

لأرض معينة لتطويرها، واستثمارها فترة، ثم إعادتها (7): أن تمنح الحكومة شركة مطورة حق الانتفاعالصورة الأولى

. وهذه الصورة لا علاقة لها (8)الصورة لا تملكه الشركة، بل إنها صانعة لهللحكومة، والمشروع العقاري في هذه 

 بالمسألة محل البحث؛ إذ إن الأرض ملك للحكومة.

: أن تشتري جهة ما أرضاً جرداء، رغبة في بناء مشروع معين عليها، ومن ثم بيع المشروع بأكمله الصورة الثانية

 أو أجزاء منه.

جهة ما عقاراً، يقام عليه مشروع معين، ولم يزل تحت التنفيذ، رغبة في استكمال بناء : أن تشتري الصورة الثالثة

 المشروع، ومن ثم بيع المشروع بأكمله أو أجزاء منه.

في متخصصة : أن تكون الشركة مديرة لصندوق متخصص في التطوير العقاري، أو مديرة لمحافظ الصورة الرابعة

 العقاري. هذه الصناديق أو المحافظ في مشاريع التطويرالتطوير العقاري، فتقوم بإدارة 

: أن تقوم جهة ما باستثمار سيولتها النقدية في محفظة عقارية، أو صندوق عقاري متخصص في الصورة الخامسة

 التطوير العقاري.

 : أن تشتري الشركة أسهماً في شركة متخصصة في التطوير العقاري فقط. الصورة السادسة

                                                                 

له الانتفاع بشيء مملوك لآخر، وتناول ثماره، دون أن يغير من وضعه، أو يمس رقبته حق عيني قاصر على حياة صاحبه، يخول " حق الانتفاع في القانون التجاري: ( 0)
له قريب مما في القانون،  أو رقبة ملكه، وذلك إما بفعل القانون، أو بموجب التعاقد، وعند وفاة صاحب حق الانتفاع تعود عناصره إلى مالك الرقبة، وتعريف الفقهاء

نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض  قال القرافي: )تمليك الانتفاع 
نفسه فقط، ولو ن ينتفع بكالعارية، مثال الأول: سكنى المدارس والرباط والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك، فله أ

 . "حاول أن يؤاجر بيت المدرسة، أو يسكن غيره، أو يعاوض عليه بطريق من طرق المعاوضات، امتنع ذلك، وكذلك بقية النظائر المذكورة معه
 (. 555، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، )صالمعجم القانوني(. د. عبد الفتاح مراد: 1/159) ، دار المعرفة، بيروت،الفروق انظر: القرافي:

هي الصورة الغالبة، وثمنه انتفاع جاء في المعايير الشرعية: )إذا كان التزام الحاصل على امتياز الإنشاء شاملًا للعمل الإنشائي وتقديم المواد، فالعقد استصناع، وهذه  (2)
 .305م، ص1000، المعايير الشرعية :هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مه للدولة"صاحب الامتياز بالمشروع لمدة محددة، قبل تسلي
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: أن تستثمر جهة ما سيولتها النقدية في تطوير مشروع معين من خلال عقد وكالة في السابعةالصورة 

 ، فتكون هي الموكل، ويقوم الوكيل بتنفيذ التطوير وتسويق المشروع بعد ذلك.(9)الاستثمار

زكاة فيها  فإنه لا الصورة الأولىوهذه الصورة كلها مندرجة في المسألة محل البحث والنظر في هذا البحث سوى 

 لعدم تحقق ملكية الشركة المطورة للأرض التي تعد من الأموال العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

لشركات والمصارف الراغبة في الوكالة في الاستثمار: هي قيام المصرف أو الشركات أو الأفراد بدور الوكيل في عمليات استثمارية جائزة ومعلومة، نيابة عن الأفراد وا( 9)
 . 40غير منشور، ص ، بحثالوكالة الاستثمارية وتطبيقاتها المعاصرة كما تجريها المؤسسات المالية الإسلاميةذلك. عبد الله الهزيم: 



-5- 
 

 

 ول: في بيان ررا  الققها  في كااة مشاريع التطوير العقاريالمبحث الأ 

الحديث في زكاة مشاريع التطوير العقاري على شقين؛ أحدهما محل اتفاق بين الفقهاء المعاصرين، وأما 

 فهو محل خلاف بينهم.الثاني 

لعقار الذي تملكه صاحبه بقصد تطويره وبيعه، فأتم أما الاتفاق ففي مسألتين، أحدهما وجوب الزكاة في ا

 العقار فهي أن وأما الثانية ،(10)، كونه من عروض التجارةعند حولان حول مالكهتطويره وعرضه للبيع في السوق، 

 لا التي(11)المستغلات من كونه ،ريعه في إلا الزكاة تجب لا ذلك بعد واستغلاله تطويره بغرض تملكه تم الذي

 .(12)ريعها في إلا الزكاة تجب

 إتمام قبل الحول، عليه حال إذا وبيعه تطويره بغرض تملكه تم الذي العقار زكاة وجوب ففي الخلاف وأما

 تم الذي العقار أن إلى الإسلامية المالية المؤسسات في الشرعية والرقابة الفتوى هيئات أكثر فذهبت ه.تطوير 

 من كونه بعد، للبيع يجهز لم ولو الحول، عليه حال إذا الزكاة، فيه تجب ذلك بعد وبيعه تطويره بقصد تملكه

ي نص سؤال عرض عليها نصه: الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي؛ إذ جاء فأخذت به  كما ،التجارة عروض
"تملك شركة. . .مجموعة من الأراضي التي قامت بشرائها تمهيداً لتأجيرها أو بيعها بعد إتمام عملية التطوير، والتي 
لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، والسؤال: هل يجب تزكية هذا العقار في كل سنة، حتى لو لم تنته عملية التطوير؟ 
                                                                 

البحر الرائق  (. ابن نجيم:1/343م(، )1000السرخسي:المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، )(10)
(. الحطاب: مواهب الجليل لشرح 3/10م(، )1994(. القرافي: الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، )1/145شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت)

(. الشربيني:الإقناع في حل ألفاظ أبي 0/40ر)(. النووي:المجموع شرح المهذب، دارالفك3/120م(، )1003مختصر الخليل، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، )
(. ابن قدامة:المغني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1/115م(، دار الفكر، بيروت)1995شجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، )

 (. 1/341م(، )1003(.ابن مفلح: المبدع شرح المقنع، دار عالم الكتب، الرياض، )1/013هـ(،)1405)
بأجرة معينة، وفي عصرنا  المستغلات:هي الأموال المتخذة للنماء لا للتجارة التي تغل لأصحابها فائدة وكسبًا بواسطة تأجير عينها، مثل الدور والدواب التي تكرى( 11)

كسب فيها، ببيع لبنها وصوفها أو تسمينها أو غير تتمثل في العمارات ووسائل النقل وغيرها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها مثل البقر والغنم غير السائمة التي تتُخذ لل
 (.1/390بيروت، لبنان)ذلك، وأهم منها الآن المصانع التي تنتج ويبُاع إنتاجها في الأسواق. د.يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، الطبعة العشرون، مؤسسة الرسالة، 

. مالك: المدونة الكبرى، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، (3/151) لطبعة الثانية(الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، ا11)
(. البهوتي:  1/40م(، دارالمعرفة، بيروت)1903(.الشافعي:الأم،)1/301)، بيروت1392ابن المواق: التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الفكر، (. 1/313بيروت، )

 (.1/102م(، دار الفكر، بيروت )1921قيق: هلال مصيلحي ومصطفى هلال، )كشاف القناع عن متن الإقناع، تح
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: "تؤكد الهيئة على ما جاء في فتاوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وما اعتمد في فأجابت الهيئة بما نصه
كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات فيما يخص السلع غير منتهية الصنع، ونصه: "تجب الزكاة في السلع 

1)لراهنة في نهاية الحول"المصنعة، وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة، بحسب قيمتها ا 3
  .)

 عروض من واعتبرها -الله حفظه -القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ الفضيلة صاحب الرأي بهذا أخذ كما

 يلي: بما له الاستدلال يمكن لكن المسألة، هذه بخصوص القول لهذا أدلة -بحث بعد –أجد ولم ،(14)التجارة

سنون ولم تبع، وقد جاء في أن أدلة زكاة عروض التجارة عامة لم تفرق بين سلعة مدارة أو سلعة مر عليها  .1

 .(15)القاعدة الفقهية: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال"

صلى الله عليه  -قال: سمعت رسول الله -رضي الله عنه -ما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب .2

نما لكل  -وسلم امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وا 

. وهذه المشاريع تحقق فيها شرط وجوب الزكاة في عروض (16)امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه"

التجارة، وهي النية، وذلك من خلال شراء الأرض المخصصة لها، ومن ثم البدء بإعداد هذه المشاريع للبيع 

 . (17)وقد جاء في القاعدة الفقهية: "الأمور بمقاصدها" ببنائها وتجهيزها،

إن عدم صلاحية العقار للبيع بسبب تطويره لا يعني عدم تحقق نمائه، فحولان حوله يقضي بنموه نمواً  .3

تقديرياً، وقد نص جمع من الفقهاء على ذلك، قال الكاساني: "ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير 

                                                                 

 (. 40(، )ص1002بيت الزكاة: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، الطبعة السابعة، )( 13)

 (. 1/403( د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، مرجع سابق)14)

 محمد. د: تحقيق ،الأصول على الفروع تخريج في التمهيد(.الإسنوي:1/139(، ) م1991،)العلمية الكتب دار، الأولى الطبعة ،والنظائر الأشباه: سبكيال (15)
 (.1400، 330) الأولى، الطبعة،بيروت ،الرسالة مؤسسة، هيتو حسن

مسلم: الجامع الصحيح، دار الجيل، دار  (.1/1الثالثة)وسننه وأيامه، الطبعة  -صلى الله عليه وسلم –البخاري:الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله (10)
 (. 1/3الآفاق الجديدة، بيروت )

م(، دار الكتب 1991، )1(. السبكي: الأشباه والنظائر، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، ط10(، )ص1920( ابن نجيم: الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، )10)

 (. 1/54يروت)العلمية، ب
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نما نعن .وقال ابن قدامة: "ولم نعتبر حقيقة  (18)ي به كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة"معتبر، وا 

، وقال البخاري: "النماء الحقيقي: وهو الدر والنسل والسمن في الإسامة، وزيادة المال في التجارة، (19)النماء"

ي الحيوان، يحصل لا يثبتان بالنصاب، بل السمن والدر والنسل ف -والنماء الحكمي: وهو حولان الحول

، وزيادة المال في أموال التجارة يحصل بكثرة رغبات الناس وتغير (20)بسومها في المرعى وسفادها

 . (21)الأسعار"

م عقاره بقيمته السوقية، وعلى هذا الرأي، فإنه يجب على مالك العقار تحت التطوير إذا حال عليه الحول أن يقو  

 التجارة.ثم يخرج الزكاة عنه؛ كونه من عروض 

إذ جاء في قرارها رقم  ،(22)ويقابل هذا الرأي رأي آخر أخذت به ندوة دلة البركة في دورتها السادسة

(: " إذا كان المشروع معداً للبيع فإنه قبل اكتماله لا زكاة فيه إلى أن يكتمل، على أن الأجزاء التي تصبح 6/12)

 قابلة للبيع تزكى بقيمتها".

على رأي المالكية وعطاء في التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالتاجر  وهذا الرأي الفقهي مبني

الذي يبيع ويشتري، ولا ينتظر وقتاً، ولا ينضبط له حول، كما أنه غالباً لا يرصد الأسواق، بل يكتفي  : هو(23)المدير

، قال ابن عبد البر في (24)كساد سلعتهبما أمكنه من الربح، وربما باع بغير ربح وبأقل من رأس المال؛ خوفاً من 

تعريف التاجر المدير: "وهم أصحاب الحوانيت بالأسواق الذين يبتاعون السلع، ويبيعون في كل يوم ما 
                                                                 

 (. 1/11(، دار الكتاب العربي، بيروت )1921( الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )12)
 (. 1/491)هـ(، 1405ابن قدامة:المغني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ) (19)

 (.8/808الهداية) دار المحققين، من تحقيق:مجموعة القاموس، جواهر من العروس الجماع.الزبيدي:تاج السفاد:هو (10)

 (4/105م، دار الكتب العلمية)1990( البخاري:كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، بيروت، الطبعة الأولى، 11)
 (. 95(، )ص1001بوغدة، د. عز الدين خوجة، الطبعة السادسة، )( مجموعة دلة البركة: قرارات وتوصيات ندوات دلة البركة، جمع وتنسيق: د. عبد الستار أ11)
 (. 3/100)م(، دار الكتب العلمية، بيروت 1000ابن عبد البر:الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ) (13)

م(، دار 1991العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، ). العدوي: حاشية 103( ابن جزي: القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص14)
 (. 1/000)الفكر، بيروت 
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فمثل هذا . أمكنهم بيعه بما أمكن من قليل الناض وكثيره، ويشترون من جهة، ويبيعون من جهة أخرى"

 (26)لعروض التي يديرها.إذا نضت ا( 25)تجب عليه زكاة عروض التجارة

، قال ابن رشد: "وأما (27)أما التاجر المحتكر: فهو الذي يرصد بعروض التجارة الأسواق وارتفاع الأثمان

غير المدير، وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النَّفاق، فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى 

ن أقامت عنده أحوالًا"  (29) (.28)يبيعها، وا 

                                                                 

 (. 1/310) ، مرجع سابقابن المواق: التاج والإكليل(. 3/10(. القرافي: الذخيرة، مرجع سابق)3/102الاستذكار، مرجع سابق)( ابن عبد البر: 15)
اختلف أصحاب أما إن لم تنض العروض؛ فقد اختلف المالكية في وجوب زكاتها على قولين، والمذهب على وجوب الزكاة ولو لم تنض.قال ابن عبد البر: "وقد  (10)

ا فوقه، قَـوَّم عروضه كلها، مالك في المدير المذكور، لا ينض له في حوله شيء من الذهب ولا من الورق، فقال ابن القاسم: إن نض له في عامه ولو درهم واحد فم
ض له في عامه شيء أم وأخرج الزكاة. . . وذكر مالك عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: على المدير أن يقوِّم عروضه في رأس الحول، ويخرج زكاة ذلك، ن

روضه حتى ينض له شيء من الورق أو الذهب، أو حتى ينض له لم ينض. قال أبو عمر: هذا هو القياس، ولا أعلم أصلًا يعضد قول من قال: لا يعدل التاجر ع
لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها نصاب؛ كما قال نافع؛ لأن العروض المشتراة بالورق والذهب للتجارة لو لم تقم مقامها لوضعها فيها للتجارة، ما وجبت فيها زكاة أبدًا؛ 

الباجي: "وقد روى ابن الماجشون ومطرف عن مالك في المدير أنه يقوم كل عام، ويزكي، نض له شيء من العين أو إذا كانت لغير التجارة بإجماع علماء الأمة". وقال 
إن نض له في رأس لم ينض، على ظاهر قول عمر في قصة حماس، قال ابن حبيب: وكان ابن الماجشون ينكر رواية ابن القاسم في ذلك. وقال ابن نافع وأشهب: إنه 

 ب من العين، قوم سائر ما بيده من عروض التجارة".الحول مقدار نصا
(. 1/192م، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض )1920انظر / ابن عبد البر:الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الطبعة الثانية، 

 (.3/102ابن عبد البر: الاستذكار، مرجع سابق)

(. النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق: رضا 3/103(. الصاوي:حاشية الصاوي على الشرح الصغير)4/15شرح الكبير)( الدردير:ال10)
 (. 1/051فرحات، مكتبة الثقافة الدينية)

الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائل المشكلات، تحقيق: سعيد  ( ابن رشد الجد:المقدمات12)
بن أحمد العلوى  البر:التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى (. وانظر كذلك: ابن عبد1/125م، دار الغرب الإسلامي)1922أحمد أعراب، الطبعة الأولى، 

(. النفراوي: 400، 1/403)(. الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، بيروت10/110)ومحمد عبد الكبير البكرى، مؤسسة قرطبة

 (. 1/052الفواكه الدواني، مرجع سابق)

عليه ضرر؛ حرم، ووجب على المالك الإدارة، قال ابن المواق: "وقال ابن رشد: لا خلاف أنه لا  يشترط المالكية في الاحتكار ألا يترتب عليه ضرر، فإن ترتب (19)
الأقوال مذهب ابن  يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره في وقت يضر احتكاره فيه بالناس من طعام وغيره؛ من كتان وحناء وعصفر، فإن لم يضر احتكاره فرابع

جواز الاحتكار، وهو كذلك  -ولو بالعناية-المدونة جواز الاحتكار في الطعام وغيره". وقال النفراوي: "الثاني: ربما يفهم من كلام المصنفالقاسم وروايته عن مالك في 
 يترك لغيره شيئا مما يث لاعند مالك، ولو في الأطعمة، لكن يفيد الجواز بما إذا لم يترتب عليه ضرر بالناس، وإلا فلا يجوز، وذلك بأن يشتري جميع ما في السوق بح

 يحتاجون إليه فيمنع، ولا يمكن إلا من شراء قدر حاجته". 
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 وقد استدل المالكية لقولهم في التفريق بين زكاة التاجر المدير والمحتكر بما يلي: 

قياس زكاة عروض التجارة في حال احتكارها على زكاة الدين، قال الدسوقي: "عروض المحتكر زكاتها  .1

 .(30)مقيسة على زكاة دينه، فكل منهما يزكي بعد القبض لسنة من أصله"

لا يتحقق فيها النماء إلا بإدارتها أو بيعها، قال ابن بشير: "لأن الزكاة متعلقة بالنماء إن العروض المحتكرة  .2

أو بالعين، لا بالعروض، فإذا أقامت أحوالًا ثم بيعت، لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة، فلا تجب الزكاة 

(. 31)إلا مرة واحدة"
 

 ختافف:سبب الا

يرى الباحث أن الخلاف بين الرأيين يرجع إلى اختلافهم في وجوب الزكاة في المال النامي نمواً تقديرياً، 

فالقائلون بوجوب الزكاة في هذا النوع من العقار، نظروا إلى أن النماء متحقق تقديراً، وذلك بمرور الحول، فبنوا 

لنماء، وهذا يندرج فيما أشار له الصدر الشهيد بقوله: عليه وجوب الزكاة في عروض التجارة، حتى لو كانت معدة ل

 . أما المالكية فإنهم أخذوا بالنماء الحقيقي دون التقديري. (32)"إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي"

 الراجح من القولين: 

وعلى هذا أولى الرأيين،  -كما هو مذهب المالكية -التفريق بين التاجر المحتكر والمديريرى الباحث أن 

لا تزكى إلا يوم ، وضاً محتكرةعتبر عر ت المشاريع العقارية تحت التنفيذ إذا تملكت بقصد بيعها بعد تطويرهافإن 

                                                                                                                                                                                                                           

(. ابن عبدالبر: الكافي في فقه أهل 155)صم(، دار الكتاب العربي، 1929ابن جزي:القوانين الفقهية، الطبعة الثانية، )(. 4/320انظر/ابن المواق: التاج والإكليل، مرجع سابق)
 (. 1/051(. النفراوي: الفواكه الدواني، مرجع سابق)1/030المدينة، مرجع سابق)

 (. 1/401( الدسوقي: حاشية الدسوقي، مرجع سابق )30)

 (. 1/403( الدسوقي: حاشية الدسوقي، مرجع سابق )31)
 (. 1/01( الصدر الشهيد: المحيط البرهاني، دار إحياء التراث العربي)31)
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أما إذا قلب مالك العقار نيته للإدارة وعرضه في السوق فيزكى المشروع زكاة العروض (34)،(33)بيعها عن سنة واحدة

 المدارة.

 :  أسباب الترجيح

 -القائلين بوجوب القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو حديث سمرة بن جندبإن عمدة أدلة  .1

كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من  -صلى الله عليه وسلم -قال: أما بعد، فإن رسول الله -رضي الله عنه

ه، صفة الإعداد وطريقت -رضوان الله عليهم–. ولم ينقل عن سمرة ولا عن الصحابة (35)الذى نعد للبيع"

ولفظ الشارع إذا لم يرد له حد في الشرع ولا في اللغة، فإنه يرجع فيه إلى العرف، وكأن سمرة هنا يحكي ما 

تعارفوا عليه في الإعداد بأنه ما اعتبره الناس صالحاً للبيع بعدما تم إعداده، وهذا النوع من المشاريع لم 

رة إما أن يكون لعينها فقط، أو لعينها وما يصلح للبيع بعد، ويؤكد هذا أن رغبة الناس في عروض التجا

تشتمل عليه من منفعة تختص بها، فإذا اجتمع الأمران صارت معدة للبيع، ومشاريع التطوير العقاري لا 

تشترى لعينها إلا نادراً، بل تشترى لعينها وما تشتمل عليه من منفعة تختص بها، وقد تحققت الأولى، أما 

 ا يعني عدم صلاحية بيعها في السوق بعد كونها لم تندرج في المعد للبيع . الثانية فإنها لم تتحقق، م

  -مثل عروض التجارة –إن تقسيم الموجودات العقارية إلى ثابتة ومتداولة، وقصر الزكاة على المتداولة .2

ما  يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تفرض الزكاة إلا على -مثل عروض القنية والمستغلات –دون الثابتة

كان في دائرة المبادلات التجارية دون غيرها، ونجد في مشاريع التطوير العقاري أن أصل العقار موجود، 
                                                                 

 بمبدأ خلطة الأموال.حتى لو كان مالك العقار ممن يأخذ  (33)

النقد والنقد المعادل، جميع المخصصات التي اقتطعتها الشركة لمصلحة المشروع كمخصص هبوط  مثل:) ،وهذا لا يشمل الموجودات المتداولة المتعلقة بهذا المشروع (34)
سلمها حتى الآن( فهذه الأصول يجب تزكيتها إذا حال عليها الحول، أسعار الأصول الضمانات النقدية لدى البنوك التجارية لتوريد بضائع عن طريق البنك، ولم يتم ت

 ولو لم يتم المشروع محل التطوير.

(. وقال 1/3(. أبو داود:السنن، دار الكتاب العربي، بيروت )4/140هـ(، )1344لبيهقي:السنن الكبرى، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى)ا (35)

 (. 3/111الهيثمي: "وفي إسناده ضعف". الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت، )
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إلا أن الصفات والميزات التي ستدخله في دائرة المبادلات التجارية لم تكتمل بعد، بدليل اتفاق الأعراف 

 المحاسبية على تقويم هذه المشاريع بقيمتها التاريخية.

، واشتراط (36)مة الفقهاء القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة اقتران نية الاتجار بفعل التجارةاشترط عا .3

، قال (37)فعل الاتجار لوجوب الزكاة في عروض التجارة يدل على تحقق نماء الأصل الزكوي حقيقة أوتقديراً 

الفقهاء منهم الشرواني؛ إذ جاء في . وهذا ما أشار له جمع من (38)الكاساني: "الإعداد للتجارة دليل النماء"

. والأخذ بهذا الأمر يشكل عليه أن نية الاتجار (39)تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء" حواشيه: "أنها

قائمة على أمرين؛ أولهما: شراء الأصل، والثاني الإعداد للبيع، كما قال  الصدر الشهيد: "نية التجارة لا 

. فالأمر الأول متحقق في هذا النوع من المشاريع؛ لكنَّ (40)ا الفعل بالبيع والشراء"عمل)لها( ما لم ينضمَّ إليه

الأمر الثاني غير متحقق، وهو الإعداد للبيع، فتبقى على الأصل المتمثل في كونها من عروض القنية 

 حتى يتحقق فيها كلا الأمرين.

، وذلك ليتحقق للتاجر أمران؛ (41)لتجارةاتفق الفقهاء على اشتراط حولان الحول لوجوب الزكاة في عروض ا .4

 .(42) أولهما: تكامل النماء، وهذا ما أشار إليه الماوردي بقوله: "المعنى في الحول أنه قصد به تكامل النماء"

وأما الثاني فهو توافر جزء من الربح ليخرج منه الزكاة، وهذا ما أشار إليه ابن قدامة بقوله: "فاعتبر لها 

الحول؛ لأنه مظنة النماء؛ ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أسهل وأيسر، ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم 
                                                                 

 (. 1/115) ،مرجهع سابق(. ابن نجيم:البحر الرائق3/114) البابرتي: العناية في شرح الهداية، دار إحياء التراث العربي، بيروت(. 1/11الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق) (30)

ابدين: حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع ( النماء الحقيقي: الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات، أما التقديري فهو تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه. ابن ع30)

 (. 1/103سابق)

 (. 1/34الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق) (32)

 (. 3/191)ني: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر، بيروتالشروا( 39)

 (. 1/434مرجع سابق) الصدر الشهيد: المحيط البرهاني،  (40)

 .30م، مؤسسة الكتب الثقافية، ص 1920ابن المنذر: الإجماع،تحقيق:عبد الله عمر البارودي، الطبعة الأولى، ( 41)

 (.3/111م(، دار الكتب العلمية )1994فقه الشافعي، الطبعة الأولى، ) الماوردي:الحاوي في (41)
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ق في هذا النوع من المشاريع؛ لأن .وكلا الأمرين غير متحق( 43)ضبطه، فاعتبرت مظنته، وهو الحول"

التقليب المقصود من التجارة غير مقدور عليه ما لم يصلح العقار للبيع، وهذا المعنى مشار إليه في كلام 

 . (44)الماوردي حين قال: "النماء فيما كان مرصداً للنماء تابع للعمل والتقلب"

لواجبة في الزكاة، فنجد أن النسبة الواجبة في إن الشارع الحكيم نظر إلى أثر مؤونة النماء في النسبة ا .5

الركاز الخمس؛ لعدم المؤونة، وفي زكاة الزروع والثمار العشر إن سقيت بماء الأمطار والعيون، ونصف 

؛ كون (45)العشر إن سقيت بالنضح لارتفاع المؤونة، والأنعام المعلوفة لا زكاة فيها عند جمهور الفقهاء

مؤونتها، وقد يستفاد من هذا فيقال: إن نفقة النماء لها أثر في النسبة الواجبة في صاحبها سيتحمل نفقة 

الزكاة، فكلما زادت النفقة قلّت نسبة الزكاة، والعكس صحيح، كما قال القرافي: "متى كثرت المؤنة خفت 

افعي: "فإذا كثرت المؤنة ، وقال الر (46)الزكاة رفقًا بالعباد، ومتى قلت كثرت الزكاة؛ ليزداد الشكر لزيادة النعم"

ذا خفت المؤنة كثر الواجب كما في الركاز" . وقال ابن (47)خف الواجب أو سقط؛ كما في المعلوفة، وا 

                                                                 

 (.110م(، دار الكتب العلمية، )ص1005( ابن قدامة: العدة شرح العمدة، تحقيق: صلاح بن محمد عويضة، الطبعة الثانية، )43)

 (3/22الماوردي:الحاوي،مرجع سابق) (44)

ولم يأخذ المالكية وبعض الحنابلة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وجمهور الحنابلة إلى اشتراط السوم في زكاة الأنعام، وبناءً عليه؛ فلا زكاة في المعلوفة،   (45)
 بهذا الشرط .

 هـ،1410نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، انظر/ الرازي: تحفة الملوك )في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(، تحقيق : د. عبد الله
(.الشربيني: 1/001الفواكه الدواني،مرجع سابق) (.النفراوي:1/410التاج والإكليل،مرجع سابق) (.ابن المواق:1/04مرجع سابق) .الزيلعي:تبيين الحقائق،114ص

ي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، (. المرداو 0/140مرجع سابق) (.النووي:المجموع،1/119الإقناع،مرجع سابق)
تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة  (.ابن مفلح:الفروع،3/34م، دار إحياء التراث العربي، بيروت) 1950تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى 

 (.4/5م)1003الرسالة،الطبعة الأولى 

 (. 3/21) مرجع سابقلقرافي: الذخيرة، ا (40)

 (. 5/502( الرافعي: فتح العزيز بشرح الوجيز)40)
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ذا كان الأمر كذلك فلم لا يكون لنفقة هذه المشاريع أثر في (48)قدامة: "للكلفة تأثير في تقليل النماء" ، وا 

(49)زكاتها؟
 

يرجع إلى تشجيع المكلف على تنمية المال، فتكون الزكاة  -ولو تقديراً  -إن وجوب الزكاة في المال النامي .6

من نماء المال لا من أصله؛ ولذا فإن الزكاة لم تجب في عروض القنية؛ لأن النماء ليس مقصوداً فيها، أما 

من  مشاريع التطوير العقاري فإن نماءها لم يكتمل بعد، فكيف يخرج مالك العقار زكاته وهو لم يملك شيئاً 

 نمائها؟

 أما أدلة الجمهور فيمكن مناقشتها بما يلي:  .7

أن الاستدلال بعموم أدلة الزكاة في عروض التجارة منقوض بزكاة العروض التي يتم تملكها بلا معاوضة،  - أ

لم يوجبوا الزكاة في العروض التي تم تملكها  -في رواية عليها المذهب -فجمهور الحنفية والشافعية وأحمد

 (50)تجارة، فلم تتصل النية بالمنوي. بغير معاوضة؛ استدلالًا بأن المنوي هو التجارة، وهذه الأشياء ليست ب

فإنه منقوض بزكاة الممتنع عن الزكاة إذا أخذها منه ولي  أما الاستدلال بحديث: "إنما الأعمال بالنيات" - ب

فيما بينه  الأمر قهراً؛ إذ ذهب الحنفية في المعتمد والشافعية في وجه والحنابلة في الأصح إلى عدم إجزائها

 .(51)وبين الله تعالى لعدم تحقق النية

خصوصا أن مثل هذه ، أما قولهم: إن عدم صلاحية العقار للبيع بسبب تطويره لا يعني عدم تحقق نمائه - ت

فهل تدل  -على سبيل المثال -%20قد يرغب بعض التجار بشرائها أثناء التطوير بزيادة قدرهاالمشروعات 
                                                                 

 (بتصرف يسير. 1/390( ابن قدامة: الكافي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي)42)

 (بتصرف.05(، دار المكتبي، )ص1000( د. رفيق يونس المصري: النماء في زكاة المال، الطبعة الأولى، )49)

 مرجع سابق(. النووي:المجموع شرح المهذب، 1/40)مرجع سابق(.الشافعي:الأم، 1/435مرجع سابق)الصدر الشهيد:المحيط البرهاني، (. 1/11الكاساني:بدائع الصنائع، مرجع سابق) (50)

 (.  3/110)،مرجع سابقالمرداوي: الإنصاف(. 1/409(. ابن قدامة:الكافي، مرجع سابق )0/42)

(. 3/125(. الماوردي: الحاوي،مرجع سابق )19، )صم(، دار الكتب العلمية1993ابن نجيم: الأشباه والنظائر،مرجع سابق )(. 1/50ئع الصنائع، مرجع سابق)الكاساني: بدا (51)

 (.41، )صالسنة المحمدية، القاهرة، مطبعة 1950ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية، تحقيق: محمد حامد الفقي، (. 5/515الرافعي: الشرح الكبير،مرجع سابق)
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فيجاب ولو نمواً تقديرياً على أن هذه المشروعات تعتبر عروض تجارة؟  –لعقارهذه الزيادة على نمو هذا ا

 ه بما يلي:عن

  أن النمو غير منضبط في كلام الفقهاء في كل المسائل المتعلقة به، فالشافعية الذين أخذوا بالنماء الحقيقي
فأوجبوا فيه الزكاة إذا عاد لصاحبه  (52)أو الحكمي في عروض التجارة لم يأخذوا به في زكاة المال الضمار

، مع أن النمو هنا غير متحقق ولو تقديراً، كما أن الحنابلة لم يأخذوا به في زكاة (53)عن جميع الأحوال
قال في المقنع: "ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره، زكَّاه إذا قبضه". قال المرداوي: الدين، 

سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا، وجزم به في المغني والشرح  "يعني من الأحوال، وهذا المذهب
والوجيز وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره، وعليه الأصحاب، وعنه: يزكيه لسنة واحدة بناء على أنه يعتبر 

 .( 54)لوجوبها إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى"

  على الفصول المختلفة، والغالب تفاوت الأسعار فيها  اشتمال الحولأن ربط النماء بحولان الحول يرجع إلى
، قال ابن أمير الحاج: "الحول مشتمل على وتقلبها، وهذا الأمر غير متحقق في هذا النوع من المشاريع

الفصول الأربعة التي لها تأثير في النماء بالدر والنسل وزيادة القيمة بتفاوت الرغبات في شراء ما يناسب 

                                                                 

،مرجع الزيلعي: تبيين الحقائقذهب أكثر الفقهاء إلى أن المال الضمار هو المال الذي غاب عن صاحبه، وخصه بعضهم بالمال الذي غاب عن صاحبه، ولا يرجى عودته له.  (58)
م(، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1990د. عبد الله نذير أحمد، ) :النعمان(، تحقيقالرازي: تحفة الملوك )في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة (. 1/852) سابق
ابن ضويان: منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة، (. 3/121(. ابن عبد البر: الاستذكار، مرجع سابق)119)ص

 .  (1/124م(، )1929)

له ابتدأ به حولًا جديداً، الشافعية، وفي المسألة آراء أخرى، فالحنفية والشافعي في القديم قالوا: لا تجب الزكاة في المال الضمار حتى يعود لصاحبه، فإن عاد ما ( هذا هو رأي53)

اصرة إلى أنه لا تجب الزكاة في المال الضمار حتى يعود لصاحبه، وبعض متأخري الحنابلة، وبه أخذت الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المع -في المشهور عنه –وذهب الإمام مالك 

 فإن عاد، زكاه لسنة واحدة فقط. 

(. ابن نجيم: البحر الرائق، مرجع 1/2)م(، دار المعرفة، بيروت1905الموصلي: الاختيار لتعليل المختار، الطبعة الثالثة، )(. 10–1/9انظر/الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق)

الشيرازي: (. 1/51(. الشافعي: الأم، مرجع سابق)3/101(. ابن عبد البر: الاستذكار، مرجع سابق)1/100)ابن الهمام: شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت(. 1/111ق)ساب
نة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة الدمياطي: حاشية إعا(. 0/11(. النووي: المجموع شرح المهذب، مرجع سابق)1/141)المهذب في فقه الإمام الشافعي، بيروت

(. بيت الزكاة: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور 1/124(. ابن ضويان: منار السبيل، مرجع سابق)1/100)العين بمهمات الدين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 . 19والكفارات، مرجع سابق، ص

 (. 3/15مرجع سابق)المرداوي: الإنصاف،  (54)
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حول شرطًا، وتجدده تجدد للنماء، وتجدد النماء تجدد للمال الذي هو السبب؛ لأن كل فصل، فصار ال
السبب هو المال بوصف النماء، والمال بهذا النماء غيره بذلك النماء، ثم حيث أقيم الحول مقام النماء، كان 

 .(55)تكرر الوجوب بتكرر الحول، وتكرر الحكم بتكرر السبب لا بتكرر الشرط"

  إن المشروع قبل إتمام تطويره ليس محلًا للاتجار غالباً، وذلك لأن الصفات والميزات التي تدخل المشروع
العقاري الذي لم يزل تحت التطوير في دائرة المبادلات التجارية لم تزل معدومة، ورغبة بعض المستثمرين 

 لنادر لا حكم له.في شراء هذه المشروعات قبل إتمام تطويرها يعتبر في حكم النادر، وا
 

                                                                 

انظر لمزيد من الفائدة حول هذه المسألة/د.محمد نعيم ياسين:مفهوم و (. 3/100م، دار الفكر، بيروت)1990ابن أمير الحاج: التقرير والتحرير في علم الأصول،  (55)
 .141ص بحث قدم للندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة، النماء،
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النظر في إشااليات الأخذ بالقول القاضي بوجوب الكااة في مشاريع التطوير العقاري إذا حال ني: المبحث الثا

 عليها الحول قبل إتمام التطوير

 حصة مؤثرة من أرباح المشروعاستغراق حصة الكااة ل: المطلب الأول

 

أوطويلة الأجل، فالمشروع الذي يستغرق بناؤه ثلاث سنوات مشاريع التطوير العقاري إما أن تكون متوسطة 

%،  7.5مثلًا، لن يكون صالحاً للبيع طوال هذه الفترة، والقول بوجوب الزكاة فيه يقتضي زيادة مصاريفه بنسبة 

وبعض المشاريع الكبيرة لا يقل العمل فيها عن خمس سنوات، والقول بوجوب الزكاة فيها يقتضي زيادة مصروفاته 

%، أما مشاريع بناء المدن الكاملة فإنها تستغرق عشر سنوات تقريباً، والقول بوجوب الزكاة فيها يقتضي 12.5نسبةب

%، والنظر في هذا الأمر لا يعني التهرب من دفع الزكاة أو التحايل على هذه الفريضة، 25ةزيادة مصاريفها بنسب

 النظر فيما يلي:  يحسن بناإلا أنه 

من صافي الإيرادات، والقول بوجوب الزكاة فيها يقضي  %30و20مشاريع التطوير العقاري بينتدور أرباح  .1

باستغراق الزكاة لأكثر أرباح هذه المشاريع، وهذا يعني أن جدوى الربحية من المشروع ستكون قليلة مقارنة 

ل بتنفيذها في السنة بالجهود التي تبذلها المؤسسات المطورة، خصوصاً أن هذه المشاريع قد لا يبدأ العم

الأولى بسبب التأخر في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء ورسم المخططات الهندسية، وهذا يعني 

 بقاء الأرض بلا عمل ولا تطوير، كما أنها لن تباع أبداً حتى تتم الشركة المطورة هذه الإجراءات. 

المشروع إن لم تصل لأصل المال المستثمر،  وهذا الإشكال قد يؤدي إلى أكل أغلب أرباح التاجر من هذا

، جاء في شرح فتح (56)﴾﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفْوَ مع أن الزكاة تقصد فضل المال كما يفيده قوله تعالى: 

                                                                 

 .  119( سورة البقرة، آية50)
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لا يصير القدير: "وحقيقته أن المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقراء على وجه 

 . (57)هو فقيرًا بأن يعطي من فضل ماله قليلًا من كثير"

 بوجوب الزكاة في هذه المشاريع يؤدي إلى أحد أمرين:  لتعتبر الزكاة من مصروفات المشروع؛ والقو  .2

إما أن تخرج الزكاة، وقد يكون في هذا إضرار بالسيولة النقدية للشركة المطورة بسبب ارتفاع المصروفات  ( أ)

التشغيلية لمثل هذه المشاريع، وخصوصاً في السنة الأولى من المشروع، والتي قد تأكل جميع الإدارية و 

الإيرادات النقدية المتحصلة قبل البدء بالمشروع، ولعدم وجود إيرادات نقدية تغطي المصروفات الإدارية 

أن الأصل استثمار والتشغيلية، وهذا يخالف مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، يتمثل في 

فكيف نحث الغني على استثمار ماله وتداوله وعدم اكتنازه، ثم نأمره المال وتنميته وتداوله وعدم اكتنازه، 

 بإخراج أكثر ربحه أو كله زكاة؟ مع أن الشريعة عدلت في الزكاة بين الأغنياء والفقراء على حد سواء. 

ما أن تحمل العميل الذي سيشتري الوحدات السكن ( ب) ية تكلفة إخراج الزكاة، وهذا قد يؤدي إلى تضخيم أسعار وا 

 وحدات المشروع بصورة مبالغ فيها.

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 (. 1/155( ابن الهمام: شرح فتح القدير، مرجع سابق)50)
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 صعوبة تقويم المشروع العقاري تحت التطوير بقيمته السوقية: المطلب الثاني
 

التطوير، طوال فترة ( 59)مشاريع التطوير العقاري بالتكلفة التاريخية( 58)درجت الأعراف المحاسبية على تقويم

وهذا ما أشار إليه دليل الإرشادات  -حسب التفصيل الذي مر بنا في المبحث السابق -حتى يعرض في السوق

لحساب زكاة الشركات؛ إذ جاء فيه: "تحتسب الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ في العقود الطويلة الأجل على أساس 

 والأخذ( . 60)بصورة معقولة، بعد أخذ مخصص للطوارئ" سعر التكلفة مضافاً إليها حصة مناسبة من الربح المقدر

بهذه الطريقة فيه إشكال شرعي يكمن في أن عروض الزكاة تقوم لأجل الزكاة بقيمتها الجارية يوم وجوب الزكاة؛ كما 

 . ورأي ميمون بن مهران:(61)رضي الله عنه: "قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة" -أثر جابر بن عبد اللهفي 

"إذا حلت عليك الزكاة، فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع، فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة 

أخذ به  كما (63). وهذا ما أخذ به عامة الفقهاء(62)فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زك  ما بقي"

ن كان ا28مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم) لمساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض (: "وا 
                                                                 

على تسميته بـ) التقييم(، وهو القيمة التقديرية أو السعر ( التقويم هو تقدير بدل نقدي لعين أو منفعة يعادلها في حال المعاوضة به عنها حقيقة أو افتراضاً، وهو ما اصطلحت الأعراف المحاسبية 52)

 يمة شيء إما بالاتفاق بين البائع والمشتري، أو بواسطة خبير. التقديري لشيء، أو تقدير ق

: )والقيمة واحدة -رحمه الله–في اللغة العربية، كما قال ابن منظور وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغالب على الدراسات المحاسبية تعبيرها عن التقويم بمعناه الفقهي بـ )التقييم(، وهو اصطلاح يخالف ما ورد

 أصله الواو؛ لأنه يقوم مقام الشيء، والقيمة ثمن الشيء بالتقويم(. القيم، و 

م(، جامعة الإمام محمد بن سعود 1001(. محمد الخضير: التقويم في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، )11/490)ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى انظر/

 (. 210)صالمرجع السابق شيبان، دينا كينج شيبان:  (. د.نبيل34الإسلامية، الرياض، )ص 

لاستخدام أو التصرف. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ( التقويم بالتكلفة التاريخية: القيمة العادلة للموجود في تاريخ اقتنائه، بما في ذلك المبالغ التي تحملها المصرف لتهيئة الموجود ل59)

 (. 59م(، )ص 1002اسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، )الإسلامية: معايير المح

 (. 54)ص ،مرجع سابقبيت الزكاة: دليل الإرشادات (00)

 (. 1/409)(، مكتبة الكليات الأزهرية1905القاسم بن سلام:الأموال، تحقيق:محمد خليل هراس، الطبعة الثانية ) (01)

 (. 1/400رجع سابق)( القاسم بن سلام: الأموال، م01)

تحفة الحبيب على شرح  البجيرمي:. 353، مرجع سابق، ص الأشباه والنظائر(.السيوطي: 1/120، مرجع سابق)تبيين الحقائق( الزيلعي: 03)
(. ابن قدامة: 1/154، مرجع سابق)حاشية إعانة الطالبين(. الدمياطي: 3/55)م(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990، الطبعة الأولى، )الخطيب

 (.1/013، مرجع سابق)المغني
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ذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل  التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية، وا 

يتم أنه: "% من تلك القيمة". وكذا الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة التي قررت 2.5الخبرة، فيخرج ربع العشر

 تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة، وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة". 

ولم  -رحمه الله -أما الأخذ بالتكلفة التاريخية، فلم أجد أحداً من الفقهاء قال بها سوى قول ذكره ابن رشد

. وهذا الرأي الذي أشار إليه ابن رشد يلزم (64)منه الذي ابتاعه به لا قيمته"وقال قوم: بل يزكي ثيسم  قائله؛ إذ قال: "

منه تقويم عروض التجارة بتكلفتها التاريخية، ولكن لم يذكر قائل هذا القول، ولم أجد من أشار إليه من الفقهاء، 

سعار عروض التجارة عن فكأنه قول مهجور، والأخذ به في الزكاة يؤدي إلى الإضرار بمستحقي الزكاة إذا هبطت أ

سعرها الذي اشتريت به، كما يؤدي إلى الإضرار بالمزكي إذا زاد سعرها في نهاية الحول عن سعر شرائها، فإنه 

، ويصعب جداً تقويم هذه (65)سيزكي رأس المال دون ربحه؛ إذ الأصل في الزكاة أن تخرج عن رأس المال وربحه

طوير، كما أن تقويم أهل الخبرة يتطلب جهداً ووقتاً ليس بالهين، وعلى القول المشاريع بقيمتها السوقية قبل إتمام الت

بوجوب الزكاة في هذه المشاريع فإنه لو عسر التقويم بالقيمة السوقية، أخذ بتقويم أهل الخبرة؛ كما جاء في قرار 

أقرب مشروع له، فإن  قارن بينه وبينمجمع الفقه الإسلامي آنف الذكر، فإن لم يتمكن مالك المشروع من ذلك، 

 لم يكن، أخذ بالقيمة التاريخية. 

                                                                 

 (. 1/109م(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر)1905ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الطبعة الرابعة، ) (04)

 رف يسير. ، بتص41( بيت الزكاة: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، مرجع سابق، ص05)
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النظر في إشااليات الأخذ بالقول القاضي بعدم وجوب الكااة في مشاريع التطوير العقاري إذا ثالث: المبحث ال

 حال عليها الحول قبل إتمام التطوير

بوجوب الزكاة في مشاريع التطوير  مر بنا في المبحث الأول الإشارة إلى قول جمهور الفقهاء المعاصرين القاضي
العقاري إذا حال عليها الحول قبل إتمام التطوير، إلا أن الأخذ بهذا الرأي وتطبيقه قد يؤدي إلى مجموعة من 

 الإشكاليات، وفي هذا المبحث سيقوم الباحث باستعراض هذه الإشكاليات ومناقشتها.
 أثره في الكااة التأخير في تسلم أو تسليم المشروع و : المطلب الأول

من المعلوم أن إتمام بناء المشروع لا يعني صلاحيته للبيع؛ إذ قد يرفض مالك المشروع تسلم المشروع 
لعيوب في البناء، أو لعدم التزام المقاول ببنود العقد، كما أن شركة المقاولات قد ترفض تسليم الشركة مالكة المشروع 

طلح على تسميته في الأعراف المحاسبية بـ"الأعمال التامة غير المعتمدة"، شهادة تفيد إتمام البناء، وهذا الذي اص
ولو بقي هذا الخلاف معلقاً بين الطرفين أكثر من حول، لتضرر بذلك مستحقو الزكاة الذين أعطاهم الله حقاً لهم في 

 هذا المشروع. 
يمنع من بيع  -إن لم يكن مقصوداً به التحايل على الزكاة -والذي يراه الباحث أن مثل هذا الخلاف

عدم وجوب الزكاة إلا  -عند المالكية -المشروع، وحينئذٍ فإن نية مالك العقار لم تنتقل من الاحتكار للإدارة، والأصل
قال الدسوقي: "وذلك لأن الأصل في العروض ؛ إذا استقرت نية المالك على البيع، وقام بعرضه في السوق فعلاً 

ن نقلت للأصل وما أشبهه لا تنقل عنه؛ لأنها سبب ضعيف". وقال الصاوي: "ينتقل المدير (66)القنية، والنية وا 
للاحتكار وللقنية بمجرد النية، وكذلك المحتكر ينتقل للقنية، لا بالعكس، وهو انتقال المحتكر والمقتني للإدارة، فلا 

فيهما النية، بل لا بد من التعاطي؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض تكفي 
 (. 67)القنية والاحتكار قريب منها"

 
 
 
 
 

                                                                 

 (. 1/400( الدسوقي: حاشية الدسوقي، مرجع سابق)00)
مرجع الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل، (. 1/400(. وانظر: الدردير: الشرح الكبير)3/100( الصاوي: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق)00)

 (. 1/192سابق)
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 أثر راود الأسواق في كااة مشاريع تحت التطوير: المطلب الثاني

اعتباراً من نية الإدارة عرضه للبيع في إن ترجيح القول القاضي بأن حولان حول المشروع تحت التنفيذ يبدأ 

السوق، يقتضي النظر في وحدات المشروع التي تم تطويرها وقد عرضتها الشركة المالكة للبيع لكن لم يتم بيعها، 

ذا قلنا: إن حول هذا المشروع يبدأ اعتباراً من قلب النية  إما بسبب أزمة ائتمانية أو قانونية، أو ركود اقتصادي، وا 

وعرض العقار في السوق، فإن الشركة مالكة المشروع ستزكي العقار، ولو لم يتم بيعه، فهل يمكن القول  للإدارة

 ؟(68)بعدم وجوب الزكاة في هذه الحالة بناءً على كلام المالكية في زكاة السلعة إذا بارت

ثمنها، وهذا قول  (69)إلى أنه لا زكاة في السلعة إذا بارت حتى يبيع تلك السلعة وينضذهب بعض المالكية 

للإمام مالك وابن يونس ونافع وسحنون، وذهب الإمام مالك في قول آخر إلى وجوب الزكاة، وهذا ما أخذ به 

؛ احتياطا لشأن الزكاة، أما جمهور الفقهاء من (73)والصاوي (72)والنفراوي (71)والدرير (70)جمهور المالكية كابن القاسم

هم مستقر بشأن السلعة؛ إذ ذهب عامتهم إلى القول بوجوب الزكاة في عروض الحنفية والشافعية والحنابلة فإن رأي

                                                                 

(. الصاوي: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع 1/405( البوار بالفتح: هو الهلاك والكساد والهلاك معًا. الدسوقي: حاشية الدسوقي، مرجع سابق)02)
تصر سيدي خليل، مرجع الخرشي: الخرشي على مخ(. 1/053(. النفراوي: الفواكه الدواني، مرجع سابق )1/404(. الدردير: الشرح الكبير، مرجع سابق)3/104سابق )

 (. 1/190)سابق
 يطلق التنضيض في لغة الفقهاء على أمرين،هما: (09)

إلى هو تحويل جميع الأصول المملوكة للمشروع،سواءً ما كان منها أصولًا ثابتة كالمباني والتجهيزات،أو متداولة كالأوراق المالية والديون الأول:التنضيض الحقيقي:
 (09)نقد.

 الشركاء،أو حقوق للقياس،وتحديد أساساً  التصفية،لتكون عند أو الحول نهاية في والمنافع والأعيان المتوقعة للعروض النقدية القيمة الحكمي:وهو تقديرالثاني:التنضيض 

 ويؤخذ به في تقويم موجودات المضاربات والمشاركات إذا لم تنض.(09زكاة المال) حساب
 شحاته: حسين حسين .41م، ص1990العملية في المصارف الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، انظر/ محمد أبو زيد: المضاربة وتطبيقاتها 

 .13ص المعاصرة، المالية المعاملات الحكمي في المحاسبية للتنضيض والأسس الفقهية الأحكام

 (.1/190)، مرجع سابقالخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي:  (00)
 (.1/404الدردير: الشرح الكبير) (01)

 (.1/053النفراوي: الفواكه الدواني، مرجع سابق ) (01)

 (.3/104الصاوي: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق) (03)
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على إبطال التداول بالسلعة كانت نقوداً أو ، إلا أن حقيقة الكساد في عرفهم تقوم (74)التجارة حتى لو كانت كاسدة

ركوداً لكنه لا يعتبر  غيرها، والتعثر الذي واجهته بعض المؤسسات المالية إثر الأزمة المالية العالمية قد يعتبر

 كساداً. 

واختار الشيخ القرضاوي رأياً وسطاً قال فيه: "قد يكون لرأي مالك وسحنون مجال يؤخذ به فيه، وذلك في 

أحوال الكساد والبوار الذي يصيب بعض السلع في بعض السنين، حتى لتمر الأعوام ولا يباع منها إلا القليل، فمن 

حاله ألا تؤخذ منه الزكاة إلا عما يبيعه فعلًا، على أن يعفى عما مضى عليه من  التيسير والتخفيف على من هذه

 . (75)أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره، ولا من صنع يده"

ويرى الباحث أن كل حالة من حالات الكساد والبوار لها حكمها الخاص بها؛ إذ إن آثار الكساد أو الركود 

يكن كركود اليوم، والأولى أن يرجع في تحديد البوار والكساد للعرف في ضوء قرارات هيئة  في سابق الأزمان لم

الفتوى والرقابة الشرعية إن كان المشروع مملوكاً لمؤسسة من المؤسسات المالية الإسلامية، أو لمؤسسة الزكاة 

 المكلفة من قبل ولي الأمر بجمع الزكاة.

                                                                 

(. القرافي: 1/313(. ابن المواق: التاج والإكليل )3/109ابن عبد البر: الاستذكار، مرجع سابق)(. 4/14ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق)( 04)
 (. 05(، دار الكتاب المصري، )ص 1003د. أحمد زكي بدوي: معجم المصطلحات الاقتصادية، الطبعة الثانية، )(. 3/13الذخيرة، مرجع سابق)

 (. 1/335(د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، مرجع سابق)05)
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 ااة مشاريع التطوير العقاريمعالجات مقترحة لك رابع: المبحث ال

دار الحديث في المبحثين الأول والثاني حول التفريق بين التاجر المدير والمحتكر، وأثره في القول بوجوب 

الزكاة في مشاريع التطوير العقاري التي لم تزل تحت التطوير، ولما يتمتع به الفقه الإسلامي من سعة في الإدراك 

والنظر في هذه المسألة من منظور آخر، وهذا ما سيتم الإشارة إليه في المطلبين والنظر، فإنه يمكننا البحث 

 تيين:الآ

 تأخير إخراج كااة مشروع التطوير العقاري لما بعد البيع: المطلب الأول

مر بنا في المبحث الثاني أن القول بوجوب الزكاة في هذه المشاريع قد يؤدي إلى الإضرار بالسيولة النقدية 

المطورة بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية والتشغيلية لمثل هذه المشاريع، ويمكن معالجة هذا الإشكال للشركة 

باعتبار هذه المشاريع من عروض القنية حتى يتم تطويرها، وذلك بأن يؤخذ بقول الجمهور القاضي بوجوب الزكاة 

إلى ما بعد البيع، حتى لو كان ذلك بعد أحوال  فيها ولو لم يتم التطوير، على أن يتم تأجيل إخراج الزكاة الواجبة

عدة، وعلى هذا فإن مالك المشروع لو أتم المشروع بعدما مر عليه خمسة أحوال من تاريخ الشراء، فإنه يجب عليه 

أن يقوم عند حولان كل حول المشروع، ويحدد حصة الزكاة الواجبة، لكن لا يخرجها إلا إذا باع أجزاء من المشروع 

 ص الزكاة. تغطي حص

وهذه المعالجة مبنية على الرأي الفقهي القاضي بجواز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، كون الأمر بها على 

سماحة الشيخ عبد العزيز (، كما أخذ به 76)منهم الجصاص والرازي والبلخي التراخي لا على الفور، وهذا ما أخذ به جمهور الحنفية

للعاجز عن أداء زكاة عروض التجارة؛ إذ قال: "إذا كانت الأرض ونحوها، كالبيت والسيارة  –رحمه الله -بن باز

ونحو ذلك، معدة للتجارة، وجب أن تُزكى كل سنة بحسب قيمتها، عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن 

                                                                 

(. جماعة من العلماء: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم 4/109(. ابن نجيم: البحر الرائق، مرجع سابق)1/3( الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق)00)
 (. 1/411(. الصدر الشهيد: المحيط البرهاني، مرجع سابق)1/100م)1991أبي حنيفة النعمان، دار الفكر، 
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مال عنده سواها، فهذا يُمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود 

كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل من الذي اشتريت به الأرض أو 

 . (77)السيارة أو البيت"

أخر الصدقة  -رضي الله عنه–ب أن عمرذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن أبي ذبا بماويُستدل لهذا القول 

، فاقسم فيهم (78)بعثني فقال: "اعقل فيهم عقالين -أي نزل عليهم الحيا وهو المطر -عام الرمادة، فلما أحيا الناس

الله عنه في زكاة عروض  يرض -. كما يمكن الاستدلال لقولهم بقول عبد الله بن عباس(79)عقالًا، وائتني بالآخر"

 .(80)بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه"لا " :التجارة

 أتي:ويرى الباحث أن القول بأن الأصل في الزكاة التراخي لا الفور قول مرجوح، وذلك لما ي

وجوب ﴿أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾، قال القرطبي: "يدل على عموم قوله تعالى:  .1

. وقال الكيا الهراسي: (81)تعجيل أداء الزكاة، ولا يجوز تأخيرها أصلًا. وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها"

 .(82)"فيه دلالة على أنه يجب تعجيل الزكاة، ولا يجوز تأخيرها أصلًا"

قال: "أمرت أن أقاتل  -صلى الله عليه وسلم -أن رسول الله -رضي الله عنه -حديث عبد الله بن عمر .2

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، 

                                                                 

 (. 101، 14/100)سعد الشويعر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءمحمد بن  (00)

 المكتبة العلمية، بيروت،( قال ابن الأثير: )يريد صدقة عامين(. ابن الأثير:النهاية في غريب الحديث والأثر،  تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، 02)
 (. 3/534م(، )1909)
 (. 0/415. قال البيهقي: )وليس بالثابت(. البيهقي:معرفة السنن والآثار )321( القاسم بن سلام: الأموال، مرجع سابق، ص09)
 (. 1/409( القاسم بن سلام: الأموال، مرجع سابق ) 20)
 (. 12/130الم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية )م، دار ع1003( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، 21)
 (. 5/15( الكيا الهراسي: أحكام القرآن)21)
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من  -رضي الله عنه -.وقد فهم أبو بكر(83)عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله"

واستخلف أبو بكر بعده،  -صلى الله عليه وسلم -هذا الحديث الفورية، فعن أبى هريرة قال: لما توفى رسول الله

صلى الله  -وقد قال رسول الله ؟وكفر من كفر من العرب، قال عمر ابن الخطاب لأبى بكر: كيف تقاتل الناس

قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله؛ فقد عصم منى ماله ونفسه، عليه وسلم: "أمرت أن أ

إلا بحقه، وحسابه على الله". فقال أبو بكر: والله، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله 

لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب:  -ه وسلمصلى الله علي -لو منعونى عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله

 . (84)قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق" -عز وجل -فوالله ما هو إلا أن رأيت الله

أن الفورية في الزكاة يقصد بها دفع حاجة مستحق الزكاة، وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم  .3

لتمام، وأن الامر بإيتاء الزكاة وارد، وحاجة المستحقين ناجزة، فيتحقق يحصل المقصود من الإيجاب على وجه ا

 الوجوب في الحال. 

الصدقة عامين، فإن ذلك كان في صدقة الماشية، وكانت الماشية عام الرمادة  -رضي الله عنه -أما تأخير عمر .4

ا، روى الطبري عن عاصم بن قد هلك كثير منها، وما بقي فإنه في الواقع ليست له فائدة تذكر، لهزلها ومرضه

عمر بن الخطاب قال: "قحط الناس زمان عمر عامًا، فهزل المال، فقال أهل بيت من مزينة من أهل البادية 

لصاحبهم: قد بلغنا، فاذبح لنا شاة، قال: ليس فيهن شيء، فلم يزالوا به، حتى ذبح لهم شاة فسلخ عن عظم 

 (86). (85)أحمر"

                                                                 

(. مسلم: الجامع الصحيح، مرجع 1/10مرجع سابق)  ،وسننه وأيامه -صلى الله عليه وسلم -البخاري: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله (23)
 (. 1/39سابق)

(. مسلم: الجامع الصحيح، مرجع 1/500مرجع سابق ) ،وسننه وأيامه -صلى الله عليه وسلم -الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله( البخاري: 24)
 (. 1/32سابق)

 (. 1/509هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت)1400( الطبري: تاريخ الأمم والملوك، الطبعة الأولى، )25)



-26- 
 

 المشروع إلى حصص وتملياها للبيع وبيعها عند جاهكيتهاتقسيم : المطلب الثاني

مرَّ بنا في المبحث الثاني أن القول بوجوب الزكاة في هذه المشاريع قد يؤدي إلى الإضرار بالسيولة النقدية 

 للشركة المطورة بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية والتشغيلية لمثل هذه المشاريع، ويمكن معالجة هذا الإشكال دون

اللجوء لاعتبار هذه المشاريع من عروض القنية حتى يتم تطويرها، وذلك بأن يقوم مالك المشروع محل التطوير 

بتقويم المشروع عند حولان كل حول، ثم يحتسب زكاته وفق القواعد الشرعية المتبعة في احتساب الزكاة، وبعد 

يخرج من ملكيته ما يقابل الزكاة الواجبة، على احتسابه الزكاة يقوم بتوزيع المشروع على شكل حصص متساوية، و 

                                                                                                                                                                                                                           

والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب، إلا أنهم استثنوا صوراً يجوز فيها تأخير إخراج  -وعليه الفتوى –ذ به الكرخي من الحنفية( القول بفورية الزكاة هو ما أخ20)
 على سبيل الإجمال:  -الزكاة، وهي

 إن تعذر إخراجها لضرر:  –1
غيره، وهذا المذهب قدمه المجد في شرحه، وصاحب الفروع وغيرهما، ومن الضرر كما إذ نص المرداوي على جواز التأخير إلى القدرة، ولو كان قادراً على الإخراج من 

 ذكر الحنابلة: )أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك  كخوفه على نفسه أو ماله(. 
 إذا كان فقيراً محتاجاً:  -1

 ا إليها، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها، نص عليه. ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته. ذكر المرداوي أنه يجوز له التأخير أيضًا لحاجته إلى زكاته، إذا كان فقيراً محتاجً 
 إذا كان سيعطيها لمن أشد منه حاجة:  -3

فيؤخرها لهم، قدمه في  يجوز أيضًا التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد على الصحيح من المذهب؛ نقل يعقوب: لا أحب تأخيرها إلا أن لا يجد قومًا مثلهم في الحاجة،
، قال في القواعد الأصولية: وقيد ذلك الرعاية والفروع، وقال: جزم به بعضهم، وذلك لأن الحاجة تدعو إليه، ولا يفوت المقصود، وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب

عند تأخير الإخراج انتظاراً لمن يعطيه إياها سلامة العاقبة، ولو تضرر الحاضر بالجزع، حرم التأخير مطلقًا؛  -مثل الرملي-بعضهم بالزمن اليسير، واشترط بعض الفقهاء
 إذ دفع ضرره فرض، فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة. 

هر. يعني لا جواز التأخير لحاجة أن يكون شيئًا يسيراً، فأما إن كان كثيراً فلا يجوز، ونقل عن أحمد قوله: لا يجري على أقاربه من الزكاة في كل شواشترط ابن قدامة في 
نه لم يؤخرها عن وقتها، وكذلك يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم، متفرقة أو مجموعة جاز؛ لأ

لم يجز تأخير الزكاة  إن كان عنده مالان أو أموال زكاتها واحدة، وتختلف أحوالها، مثل أن يكون عنده نصاب، وقد استفاد في أثناء الحول من جنسه دون النصاب،
 ليجمعها كلها؛ لأنه يمكنه جمعها، بتعجيلها في أول واجب منها". 

(. 1/500(. الدردير: الشرح الكبير، مرجع سابق)1/100اء: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، مرجع سابق)انظر/جماعة من العلم
عمدة (. النووي: روضة الطالبين و 5/510(. الرافعي: الشرح الكبير، مرجع سابق)3/103(. الماوردي: الحاوي، مرجع سابق)3/134القرافي: الذخيرة، مرجع سابق)

(. ابن تيمية: الاختيارات الفقهية، تحقيق: علي بن محمد بن 3/133(. المرداوي: الإنصاف، مرجع سابق)1/113م(، المكتب الإسلامي، بيروت)1925المفتين، )
 (. 1/134كر للطباعة، بيروت) م(، دار الف1924(. الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )009م(، )ص1902عباس البعلى الدمشقي، دارالمعرفة، بيروت، )
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أن يقوم بتنميتها وتطويرها، ويبقى على هذا الوضع كل حول حتى يتمكن من بيع المشروع، ويخرج ما يقابل 

 مستحقي الزكاة من قيمة البيع. 

لامي في وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسوهذه المعالجة مبنية على القول بجواز استثمار أموال الزكاة، 

،ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون (88)، كما أخذت به الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة(87)دورته الثالثة

كان يستثمر أموال الصدقات من إبل  -صلى الله عليه وسلم -النبيويُستدل لهم بأن ، (89)الإسلامية بدولة الكويت

وبقر وغنم، وكانت لتلك الحيوانات أماكن خاصة للحفظ والرعي والدر والنسل، كما كان لها رعاة يرعونها ويشرفون 

ليه صلى الله ع -قدموا على رسول الله( 90)أن ناسًا من عرينة -رضي الله عنه -روى أنس بن مالكعليها، لما 

صلى الله عليه وسلم: "إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة  -فقال لهم رسول الله( 91)المدينة فاجْتَووها -وسلم

رسول ( 92)ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود فتشربوا من ألبانها وأبوالها"،

فبعث في أثرهم، فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم  -صلى الله عليه وسلم -النبيفبلغ ذلك  -صلى الله عليه وسلم -الله

 . (95)حتى ماتوا( 94)أعينهم، وتركهم في الحرة (93)وسمّل

                                                                 

 (.  1/419مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث)مجمع الفقه الإسلامي: (20)

 .  313بيت الزكاة:أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص  (22)

 (. 0/50وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، الطبعة الأولى) (29)
 (.  1/401حي من بجيلة من قحطان. ابن حجر: فتح الباري، مرجع سابق) (90)

وها، قال أبو زيد: يقال: اجتويتُ البلاد،إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنك". رحمه الله: "قوله: قدموا المدينة فاجتو  -قال أبو عبيد القاسم بن سلام (91)
 (. 1/102م، دار الكتب العلمية، بيروت) 1920القاسم بن سلام: غريب الحديث، الطبعة الأولى، 

كور. المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب، مكتبة أسامة بن زيد، الذَوْد من الإبل من الثلاث إلى العَشر، وقيل من الثِنْتَين إلى التِسْع من الإناث دون الذ  (91)
 (. 1/310سوريا)

رحمه الله: "السَّمْل أن تفْقَأ العين بحديدة محماة أو بغير ذلك، يقول من ذلك: سَملَْتُ عينه أسملَها سملًا، وقد يكون السمل  -قال أبو عبيد القاسم بن سلام (93)
 (. 102/ 1الحديث، مرجع سابق)بالشوك". القاسم بن سلام: غريب 

 (. 1/193المغرب، مرجع سابق): الحرّة: هي الأرض ذات الحجارة السُود، والحرة المشار إليها في الحديث هي حرة وَاقِم تقع شرق المدينة المنورة. المطرزي (94)
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لم يقسم إبل الصدقة على المستحقين حال وصولها إليها،  -صلى الله عليه وسلم -وجه الدلالة: أن النبي

نما وضع لها راعياً، واستثمرها طلباً لت  (96)ناسلها ولبنها ليصرف للمستحقين فيما بعد. وا 

، وذلك لأن القائلين بجواز استثمار أموال الزكاة ضبطوا (97)ويرى الباحث أنه يصعب الأخذ بهذه المعالجة

 القول بالجواز بضوابط عدة، هي: 

ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة على الحاجيات الضرورية كالغذاء  - أ

 والكساء. 

 أن يتم استثمار أموال الزكاة بصيغ الاستثمار التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.  - ب

 لك ريع تلك الأصول. أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذ - ت

 المبادرة إلى تسييل الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.  - ث

بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة، وقابلة للتنضيض  - ج

 عند الحاجة. 

لي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم و  - ح

 الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة. 

ويصعب تحقيق هذه الشروط في مثل هذه المشاريع، وذلك لأنه ليس بمقدور مالك المشروع محل التطوير 

د يستثمر أجزاء المشروع بصورة غير شرعية وهي في الواقع ملك التعرف على وجوه الصرف العاجلة، كما أنه ق
                                                                                                                                                                                                                           

(. مسلم: الصحيح، مرجع 0/1495مرجع سابق) ،مهوسننه وأيا -صلى الله عليه وسلم -(البخاري: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله95)
 (واللفظ له. 3/1190سابق)

م(، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، )ص 1005(صالح الفوزان: استثمار أموال الزكاة وما في حكمها من الأموال الواجبة حقاً لله تعالى، الطبعة الأولى، )90)
119 .) 

من الصعوبة بمكان فإن ذكرها في البحث ينطلق من بذل الجهد في الأخذ بمبدأ الاحتياط والأخذ برأي الجمهور، إلا أن الأخذ بها إذا كان الأخذ بهذه المعالجة ( 90)
 لا يسلم من إشكاليات ذكرت في المتن.
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لمستحقي الزكاة، وهو أمين عليها لا أكثر، ولعل الشرط القاضي بالرجوع لولي الأمر في رسم قرار استثمار أموال 

دقات أن : "الأمر عندنا في قسم الص -رضي الله عنه -الزكاة يمنع الأخذ بهذه المعالجة مطلقاً، قال الإمام مالك

ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما 

يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيث 

 .(98)م"ما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العل

هذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة، وأعتقد أنها لم تزل بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، وآخر دعوانا أن 
 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                                 

 (.  102/  1مرجع سابق ) (الإمام مالك: الموطأ،92)
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 الخاتمة

الــذي بعثــه رحمــةً للبريــات،  الحمــد لله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، وأصــلي وأســلم علــى عبــده النبــي الأمــي

 :وبعد

ويطيب لي أن أختمه بخلاصة تبين أهم ما توصلت حكم زكاة المشاريع العقارية تحت التطوير، فهذا بحث في 

 :إليه من نتائج، ومن ذلك ما يلي

 تعتبر مسألة زكاة المشاريع العقارية تحت التطوير من النوازل الفقهية المستجدة. .1

الذي تملكه صاحبه بقصد تطويره وبيعه، فأتم تطويره وعرضه للبيع في السوق، الزكاة في العقار تجب  .2

، وذلك تخريجاً على ما نص عليه الفقهاء في وجوب وحال عليه الحول، ولم يبع، كونه من عروض التجارة

 الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول.

واستغلاله بعد ذلك، كونه من المستغلات التي لا الزكاة في العقار الذي تم تملكه بغرض تطويره لا تجب  .3

 تجب الزكاة إلا في ريعها.

اختلف الفقهاء المتأخرون في العقار الذي تم تملكه بغرض تطويره وبيعه، إذا حال عليه الحول، قبل إتمام  .4

نص  التطوير: هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ على قولين، ويرجع سبب الخلاف إلى أمرين؛ أولهما: عدم ورود

 نقلي صريح أو صحيح في المسألة، وثانيهما: اختلافهم في وجوب الزكاة في المال النامي نمواً تقديرياً.

توصل الباحث إلى أن أرجح القولين في مسألة زكاة مشاريع التطوير العقاري هو القول القاضي بأن  .5

لا يزكى إلا ، وضاً محتكرةعتبر عر ي بقصد بيعه بعد تطويرهتم تملكه المشروع إذا لم يزل تحت التنفيذ، إذا 

يوم بيعه عن سنة واحدة، أما إذا قلب مالك العقار نيته للإدارة وعرضه في السوق فيزكى المشروع زكاة 

 العروض المدارة.
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يُشْكل على القول القاضي بوجوب الزكاة في مشاريع التطوير العقاري إذا حال عليها الحول قبل إتمام  .6

ما: استغراق حصة الزكاة لأكثر أرباح المشروع، وثانيهما: صعوبة تقويم المشروع التطوير، أمران؛  أوله

 .العقاري تحت التطوير بقيمته السوقية

يشكل على القول القاضي بعدم وجوب الزكاة في مشاريع التطوير العقاري إذا حال عليها الحول قبل إتمام  .7

تسليم المشروع على الزكاة، وثانيهما: أثر ركود الأسواق التأخير في تسلم أو التطوير، أمران؛ أولهما: أثر 

 في زكاة مشاريع تحت التطوير.

يمكن القول في هذه المسألة بقول الجمهور القاضي بوجوب الزكاة فيها، ولو لم يتم التطوير، مع تأجيل  .8

ى هذه الطريقة أن إخراج الزكاة الواجبة إلى ما بعد البيع، حتى لو كان ذلك بعد أحوال عدة، ولكن يشكل عل

الأخذ بها يقتضي أن وجوب الزكاة على التراخي لا على الفور، مع أن الأصل فيها الفور لا التراخي ؛كما 

 تدل عليه النصوص الشرعية.

يمكن القول في هذه المسألة بقول الجمهور القاضي بوجوب الزكاة فيها، ولو لم يتم التطوير، على أن يقوم  .9

وير بتقويم المشروع عند حولان كل حول، ثم يحتسب زكاته وفق القواعد الشرعية مالك المشروع محل التط

المتبعة في احتساب الزكاة، وبعد احتسابه الزكاة يقوم بتوزيع المشروع على شكل حصص متساوية، ويخرج 

ل حتى من ملكيته ما يقابل الزكاة الواجبة، على أن يقوم بتنميتها وتطويرها، ويبقى على هذا الوضع كل حو 

يتمكن من بيع المشروع، ويخرج ما يقابل مستحقي الزكاة من قيمة البيع، ولكن يشكل على هذه الطريقة 

 شروط غير متحقق في هذه المسألة اعتمادها على القول بجواز استثمار أموال الزكاة بشروط، وبعض هذه ال

وصـيات أتمنـى مـن إخـواني البـاحثين هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها في هـذا البحـث، ولـي بعـض الت

 النظر فيها، وهي:
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لــــم تــــزل المســــألة محــــل البحــــث بحاجــــة إلــــى بحــــث أكثــــر، وخصوصــــاً فــــي جانــــب التطبيــــق العملــــي، وذلــــك  .1

 باستعراض مجموعة من المراكز المالية لشركات التطوير العقاري، وصناديق ومحافظ التطوير العقاري.

اة النظر في حكم زكاة المحفظة الاستثمارية، التي لا يعرف مالكها أقترح على الهيئة العالمية لبيت الزك .2

تفصيل موجوداتها، المتمثلة في مشاريع للتطوير العقاري، ولم يوفر مدير المحفظة المعلومات الكافية 

 لاحتساب زكاة المحفظة . 

ــدقتها، أوصــي إخــواني البــاحثين فــي الفقــه الإســلامي بتركيــز جهــودهم فــي مســائل الزكــاة  .3 المعاصــرة، وذلــك ل

 وحاجتها إلى بذل المزيد من الجهد والوقت لإحكام جوانبها، والإلمام بتفاصيلها الدقيقة.
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